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البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2020/02/24بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
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مستشارا
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.مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.17/02/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328ة والفصول من قانون المحاكم التجاری19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة محامیه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي یستأنف ******تقدم محمد 2020ینایر 29حیث بتاریخ 
في الملف عدد 07/11/2019المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ الصادر عن 1942من خلاله الحكم عدد 

.القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبث في النزاع 9047/8221/2019
:في الشكــل

.حیث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا
:في الموضـوع

وفابنك تقدمت بمقال للمحكمة ن الحكم المستانف أن شركة التجاريحیث یستفاد من مستندات الملف و م
درهم 747556,88أ اندوستري بمبلغ إجمالي قدره .ت.التجاریة بالدار البیضاء عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة م

كفالة شخصیة ، مؤكدة بأن جمیع ******منح لها محمد كشف حسابي و أنه لضمان أداء الدینثابت من خلال 
المساعي الودیة لاستخلاص الدین لم تؤد لأي نتیجة و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور بالتضامن مع الفوائد 

دفع بعدم ب المدعى علیه الثاني و إثارته الدرهم و بعد جوا70.000,00القانونیة و تعویض عن التماطل قدره 
صاص النوعي ، أصدرت المحكمة التجاریة حكمها القاضي بالاختصاص و هو المطعون فیه من لدن هذا الإخت

:الأخیر و ذلك للأسباب التالیة 
لیس تجاري لحكم المستانف في تعلیله عن غیر صواب فهو لیس بتاجر و عقد كفالتهأنه خلافا لما ذهب إلیه ا

علیهافإن ذلك لا ینصرف إلیه و بالتالي كان على المستانفتجاریة ، و إن المدعى علیها الأولى لئن كانت شركة 
عدم تقدیم دعواها أمام المحكمة التجاریة لأنها غیر مختصة ، و التمس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جدید بعدم 
اختصاص المحكمة التجاریة للبث في النازلة مع إحالة الملف على المحكمة المدنیة بالدار البیضاء للأختصاص ، 

.لیغ و نسخة لقرار استئنافي مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المستانف و غلاف التب
.النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة الرامیة إلى التصریح بتأیید الحكم فیما قضى به دلتو حیث أ
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و تخلفت المستأنف علیها رغم الاستدعاء و تقرر حجز القضیة 17/02/2020و حیث أدرج الملف بجلسة 
.24/02/2020للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 

حكمــة الاستئـنافم

و لقولها بعدم یتبین أن المحكمة مصدرتهالقرار الإستئنافي المستشهد به من لدن الطاعن إنه بمطالعةحیث 
إن مقتضیات المادة التاسعة من القانون " اختصاص المحكمة التجاریة للبث في النزاع أوردت التعلیل الذي جاء فیه 

ها من طرف محكمة الدرجة الأولى للقول باختصاصها لا یمكن تطبیقها إلا المحدث للمحاكم التجاریة المستند إلی
تبعیة لشقه المدني ةنوعیا لهذه الأخیرة للبت في النزاع في جانبه التجاري لیمتد نظرها بصفالاختصاصبمناسبة انعقاد 

م على الكفیل دون إدخال لحكو هو المنتفى في نازلة الحال ما دام أن الدعوى موضوع نازلة الحال تهدف مباشرة إلى ا
ة الأصلیة یجب أن ترفع نیالمدخالددون إضد الكفیل فقطتقدم التيو مفاد هذا التعلیل أن الدعوى " ة الأصلیة المدین

أمام المحكمة المدنیة و لیس التجاریة لأن الإختصاص النوعي یتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى علیه و ا 
في حین أنه في النازلة الماثلة موضوع الحكم المستانف یتبین أن الدعوى ،القرار المستشهد به شخص مدنيفيهو

و إنما أیضا ضد المدینة الأصلیة التي هي شركة تجاریة و لها حساب بنكي مفتوح لدى كفیللم تقدم فقط ضد ال
ینهما عقد تجاري ، و بالتالي فإنه في هذه الحالة المدعیة التي هي مؤسسة بنكیة و العقد الرابط بالمستانف علیها 

أحد أطرافها بمفهوم المخالفة لتعلیل للقرار المبین أنفا تكون المحكمة التجاریة مختصة نوعیا للبث في النازلة و لو كان 
ده مشرع ما دام أن المحكمة التجاریة لها صلاحیة البث في النزاع و لو تضمن جانبا مدنیا طبقا لما أور شخص مدني

.التجارة في المادة الرابعة منها  الأمر الذي یستتبع التصریح برد الإستئناف و تأیید الحكم المتخد فیما قضى به مدونة 

لهــذه الأسبـــاب

.علنیا و غیابیا ا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح هذه

الاستئنافقبولب: في الشكــل

البیضاءالدار بالتجاریةالمحكمةإلىالملفإرجاعالمستأنف والحكموتأییدبرده:الموضوعفي
.صائربدونللاختصاص

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار ةالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

02/03/2020بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
ةومقرر مستشارة
مستشارا

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

محمد الصدیق*********السید بین 
عنوانه تجزئة 

.بـهیئة الدار البیضاءةالمحامیفاطنة أفیدتنوب عنها الاستاذة 
من جهةمستأنفا بوصفه

في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها الإداريالمغربیة  للابناك*********- وبین 
الدار البیضاءشارع  عبد المومن  55الرقمالكائن مقرها الاجتماعي ب

المحامي بـهیئة الدار البیضاءرضوان التعارجيینوب عنها الاستاذ
في شخص ممثلها القانونيدازمور *********شركة  -

الكائن مقرها الاجتماعي 
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءكریم  بنیعیش نائبها الاستاذ

.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا بوصفهما

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

970: رقمقرار
2020/03/02: بتاریخ

2020/8227/1060: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على 

.24/02/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.العامةوبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة محامیه بمقال مؤدى عنه تقدم الصقلي حسیني محمد الصدیق 2020فبرایر 05حیث بتاریخ 

الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 1912عدد الحكم التمهیديمن خلال یستأنفالرسم القضائي 
باختصاص المحكمة التجاریة نوعیا القاضي و8543/8222/2019في الملف عدد 04/11/2019بتاریخ 

.للبت في الدعوى
:ـلــــــفي الشكـ

.قانونا من أجل وصفة وأداء فهو لذلك مقبول شكلاالمتطلبحیث إن الاستئناف قدم وفق الشكل 
:في الموضـوع

لمحكمة لتقدمت بمقال الحكم المستأنف أن الشركة العامة حیث یستفاد من مستندات الملف ومن 
درهم دون الفوائد 509.322,83أنها دائنة للمدعى علیها بمبلغ انهاالتجاریة بالدار البیضاء عرضت من خلاله

و التوابع و المصاریف ثابت بمقتضى الكشوف الحسابیة المشهود بمطابقتها لدفاترها التجاریة الممسوكة بانتظام، 
فإن كشف الحساب یعد وسیلة إثبات وفق شروط القانون المتعلق 95.15من قانون رقم 492و أنه طبقا للمادة 

بنشاط مؤسسات الإئتمان و مراقبتها و أن جمیع المحاولات الحبیة باءت بالفشل و أن الكفیل منحها كفالة 
المبالغ التي ستتخلذ بذمة الشركة المدعى علیها بموجب العقد المصادق على أداءشخصیة تضامنیة لتأمین 

درهم و أن الكفیل لم یحرك ساكنا رغم إنذاره و لم 500.000,00في حدود مبلغ 01/08/2007ي التوقیع ف
ة، و أنه بموجب العقد تنازل عن طلب التجرید المدینة نیاد الدین المستحق ضد الشركة المدیبادر إلى سد

كم على المدعى ع ملتمسة الح.ل.من ق1137الأصلیة من أموالها الشيء الذي یجعله تحت طائلة المادة 
درهم المثبت لكشف الحساب 509.322,83لها مبلغ بأدائهماعلیهما متضامنین أو أحدهما دون الآخر 

.مع الفوائد القانونیة من تاریخ حصر الحساب01/10/2018المحصور بتاریخ 
وبعد جواب المدعى علیهما أصدرت المحكمة التجاریة حكمها القاضي بالاختصاص وهو المطعون فیه

:التالیةللأسباببالاستئناف من لدن الكفل الصقلي حسیني محمد الصدیق 
شخص لأنه. بالاختصاص قد جانب الصواب فیما قضى به لانعدام التعلیلالقاضيأن الحكم التمهیدي 
وذلك عند وأن الاختصاص ینعقد للمحاكم التجاریة في حالة محددة . صفة تاجرعنهمدني ولیس بتاجر وتنتفي 
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وان عقد الكفالة المبرم . اكتساب صفة التاجر والمنازعات بین التجار أو فیما یخص عقود تجاریة بین تاجرین
وبالتالي فإن الحكم بالاختصاص النوعي للمحكمة . من طرفه ما هو إلا عقد من العقود المدنیة لا التجاریة

والحكم من جدید بعدم الاختصاص مستأنفالالحكم إلغاءآخر مقالهملتمسا في .التجاریة لم یصادف الصواب
.وطي التبلیغالمستأنفالحكم من مرفقا مقاله بنسخة . الدعوىالنوعي للمحكمة التجاریة للبت في 

.النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة الرامیة إلى تأیید الحكم المستأنفأدلتوحیث 
حجز القضیة للمداولة والنطق بالقرار بجلسة خلالهاتقرر24/02/2020وحیث أدرج الملف بجلسة 

02/03/2020.
محكمــة الاستئـناف

كارییر غران "الدعوى قدمت من البنك المستأنف علیه في مواجهة المدینة الأصلیة شركة حیث إن 
.وكذا كفیلها الصقلي  حسیني محمد الصدیق" دازمور

هو من اختصاص المحكمة التجاریة لكونه یتعلق وحیث إن الالتزام الأصلي المرتبط بالمدینة الأصلیة 
بعقد بنكي الذي هو بطبیعته عقد تجاري تختص المحاكم التجاریة بالنظر في المنازعات المتعلقة به حسب 

المحدث للمحاكم التجاریة وبما أن التزام الكفیل 53.95المنصوص علیه في المادة الخامسة من القانون رقم 
ي من القانون السالف الذكر الت9ة لتزام الأصلي فإنه طبقا للمنصوص علیه في المادبالاالتزام تبعي ومرتبط

جاء فیها بأن المحاكم التجاریة تختص بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي یتضمن جانبا مدنیا، فإنه وخلافا 
ي للمحكمة النوعختصاصبالاقضى لمالما جاء في سبب الطعن عن غیر أساس یكون الحكم المستأنف 

.صائب ویتعین تأییدهالتجاریة
لهــذه الأسبـــاب

.وغیابیاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافقبولب:لـــــــــفي الشكــ

للاختصاصبیضاءدار البالالتجاریةلمحكمةلالملفرجاعإوالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي
صائربدون

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار ةالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة
ةرئیس

.مستشارا ومقررا
.مستشارة

.الضبطالسیدة كاتبة وبمساعدة
.2020مارس04أصدرت بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.اسفي شركة ذات شكل تعاوني في شخص رئیسها وأعضاء مجلسها الإداري-للجدیدة*********بین 

الكائن مقرها الإجتماعي ب
.ینوب عنه الأستاذ محمد الدریوش المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهةة مستأنفبوصفها
وهـم فاطمـة النـوالي وسـلیمان بـن عبـد السـلام، فاطمـة، *********السادة ورثة محمـد بـن سـلیمان وبین 

.*********الحسین ولحسن لقبهم 
عنوانهم 

.ینوب عنهم الأستاذ أحمد مرشید المحامي بهیئة سطات
.أخرىجهةمن مستأنفا علیهم بوصفهم

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

1028: رقمقرار
2020/03/04: بتاریخ
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم 

.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.26/02/2020واستدعاء الطرفین لجلسة

.من قانون المسطرة المدنیة429ووما یلیه328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

بنـاء علـى المقـال الإسـتئنافي الـذي تقـدم بـه المســتأنف بواسـطة نائبـه والمـؤداة عنـه الرسـوم القضـائیة بتــاریخ 
فـي 23/10/2019یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضـاء بتـاریخ 10/02/2020
.والقاضي بإختصاصها نوعیا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر6116/8202/2019لف عدد الم

:في الشكـــل
حیــث إن الثابــت مــن وثــائق الملــف أن الطــاعن لــم یبلــغ بــالحكم المســتأنف وقــام بإســتئنافه بالتــاریخ المــذكور 

.وأداء فهو مقبول شكلاونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة أعلاه، أي داخل أجله القانوني،

:وفي الموضــوع
یستفاد من وثائق الملف أن المدعین تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى یعرضون من خلاله أن 

.مورثهم قام بإقتناء شقة بتمویل من المدعى علیها مقابل أداء أقساط، والتي تسقط بوفاته أمام وجود تأمین

.المنصب على العقار موضوع النزاعملتمسین الحكم برفع الرهن

وبناء على إدلاء نائب المدعى علیها بمذكرة دفع مـن خلالهـا بعـدم إختصـاص المحكمـة التجاریـة للبـت فـي 
.النزاع

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
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.سباب الإستئنافأ

تمســـك الطاعنـــة فـــي إســـتئنافها للحكـــم المـــذكور علـــى كـــون الإختصـــاص ینعقـــد للمحكمـــة الإبتدائیـــة ببرشـــید 
.31.08من القانون 202بإعتبارها موطن المستأنف علیهم وفقا لأحكام المادة 

لـى المحكمـة ملتمسة إلغاء الحكم المسـتأنف والحكـم بعـدم إختصـاص المحكمـة التجاریـة مـع إحالـة الملـف ع
.المختصة

.وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف

تخلــف نائبــا الطــرفین وألفــي بملــتمس النیابــة العامــة فتقــرر 26/02/2020وبنــاء علــى إدراج الملــف بجلســة 
. 04/03/2020إعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.محكمة الإستئناف

علــى كــون الإختصــاص ینعقــد للمحكمــة الإبتدائیــة ببرشــید بإعتبارهــا الطاعنــة فــي إســتئنافهاحیــث إرتكــزت 
.31.08من القانون 202موطن المستأنف علیهم وفقا لأحكام المادة 

وحیــــث إن العبــــرة فــــي الإختصــــاص النــــوعي إنمــــا تتحــــدد بــــالمركز القــــانوني للمــــدعى علیــــه، وأن الطاعنــــة 
إنتظامهــا فــي شــكل شــركة مســاهمة والتــي تعتبــر شــركة تجاریــة بحســب شــكلها حــق وبإعتبارهــا شــركة تجاریــة أمــام 

ضـاءها الطبیعــي ، ام المحكمـة التجاریـة والتـي تشـكل قللمسـتأنف علـیهم ووفقـا لمبـدأ الخیـار القـائم لهـم مقاضـاتها أمـ
.  مما یتعین معه رد الدفع المذكور وتأیید الحكم المستأنف

. إلى حین البت في الموضوعوحیث یتعین حفظ البت في الصائر 
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لـھذه الأسبـــــاب
.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الإستئناف:في الشـــكل 
 :

.للإختصاص بدون صائر

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/09/21بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

مستشارة
مستشارا ومقررا

مستشارة
كاتب الضبطبمساعدة  

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.في شخص مدیره واعضاء مجلسه الاداري *******:ــــن ــــــــــبیـــــــــ

الكائن مقره الاجتماعي 
.ینوب عنه الاستاذ عبد الرحمان الفقیر المحامي بهیئة الدار البیضاء 

من جهةفامستأنبصفته
.*******السید یوسف : ن ـــــــــــــــــــوبی

عنوانه 
.من جهة أخرىعلیها مستأنفبصفته 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1899: رقمقرار
2020/09/21: بتاریخ
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفيمقال الاستئنافالبناء على 
14/9/2020لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یسـتأنف 12/8/2020حیث  تقدم المستأنف   بواسطة  نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتـاریخ  

في الملف 8010تحت عدد 18/9/2019بتاریخبمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  
.ت في الصائرالقاضي بعدم الاختصاص للبت نوعیا في القضیة مع حفظ الب6002/8222/2019عدد 

:في الشكـــــــــــــــــــــل
.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 
:وعـــوفي الموضــ

بمقــال افتتــاحي مســجل ومــؤدى والحكــم المطعــون فیــه  ان المســتأنف  تقــدمحیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف 
درهـم  نـاتج عـن 2.010.112،92دائنـة اتجـاه المـدعى علیـه بمبلـغ تعـرض فیـه أنهـا21/05/2019عنه  بتاریخ 

قــروض الاســتخماد ومدیونیــة الحســاب الجــاري ،وبــان العارضــة اســتعملت جمیــع المســاعي الودیــة للحصــول علــى 
.المبالغ المستحقة الا انها باءت بالفشل 

2.010.112،92علیــه بادائــه مبلــغ الــدین المحــدد فــي یلــتمس الطــرف المــدعي الحكــم علــى المـدعى لاجلـه 
مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحلول الى تاریخ الاداء الفعلي والنفاذ المعجل  والصائر  وتحدید مـدة الاكـراه درهم

.البدني في الاقصى 
وتتمثل في صل 12/06/2019وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من قبل نائبة المدعیة بتاریخ 

لوائح قرض الاستخماد وعقدة قرض مضمون برهن    و كشف حساب 7جداول قرض الاستخماد و اصل 7
دفع مـن خلالهـا 24/07/2019وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من قبل نائب المدعى علیه بتاریخ 

.بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة لكون موكله لیس بتاجر 
تؤكــــد مــــن خلالــــه الــــدفع بعــــدم 26/08/2019علــــى الملــــتمس الكتــــابي للنیابــــة العامــــة المــــؤرخ فــــي وبنــــاء 

.الاختصاص النوعي 
علـى نفه المسـتأنف مركـزا اسـتئنافهالمسـطریة صـدر الحكـم  المسـتأنف والـذي اسـتأالإجـراءاتوبعد استیفاء 

: الأسباب التالیة 
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أسباب الاستئنـــــاف
لمحكمـة التجاریـة  قـد جانـب الصـواب عنـدما  اعتبـر  ان الطبیعـة القانونیـة لعقـد عرض الطاعن ان تعلیل ا

والحال ان النشاط البنكي قد عرفتـه مدونـة التجـارة بانـه -الكتاب الرابع–القرض انه غیر مصنف بمدونة التجارة 
یشكل عقدا وان الحساب عمل تجاري  وانه بالرجوع الى مدونة التجارة فان الكتاب الرابع  یشیر الى فتح الحساب 

بالاطلاع هو عقد وعملیة التمویل هي عملیة مؤطرة بعقـود القـرض ، وان مدونـة  التجـارة وكـذا القـانون البنكـي لا 
یحدد طبیعة الاشخاص المستفیدین من عقود القرض وانه لم یجعلها محصورة على التجـار فقـط علمـا بـان عملیـة 

عاقدیة قائمة بغـض النظـر عـن موضـوع التعاقـد وان الاصـل فـي العلاقـة فتح الحساب لدى البنك یجعل العلاقة الت
مع الزبون  هو المعاملة البنكیة تالتي صنفها المشرع تجاریة وان المستأنف علیه مـدین فـي اطـار حسـابه المفتـوح 

لمعتبـرة المتعلق بمؤسسات الائتمان والهیئـات ا103.12بتنفیذ القانون 1.24.193لدى المستأنف او الظهیر رقم 
وان التعلیل بان القرض سلم للاستهلاك هو تعلیل غیر منطقـي باعتبـار ان موضـوع 4.3.2.1في حكمها بالمواد 

الاستهلاك هو العقار وان الحمایة تطال عقد شراء العقار ولیس ثمن شراء العقار وان البنك یكون قد تعاقد لتسـلم 
شــراء عقــار وبــذلك فــان القــرض ســلم فــي اطــار الحســاب منتــوج تجــاري بقــوة القــانون وان قیمــة القــرض دفعــت فــي

المفتوح لدى البنك باعتباره عملا تجاریا بالنسبة للمستأنف وان العبرة بالعملیة التجاریة  ولیس بالشخص المسـتفید 
مــن العمــل التجــاري وبــذلك فــان حمایــة المســتهلك تتعلــق بموضــوع الاســتهلاك الــذي هــو العقــار وان تمتیــع الزبــون 

المســـتهلك تكـــون فـــي حــالات مـــنح قـــروض اســـتهلاكیة فـــي حــد ذاتهـــا دون بیـــان موضـــوعها أي اســـتهلاك بحمایــة
مشتریات خاصة اما في نازلة الحال فان موضوع القرض هو وسـیلة لشـراء منتـوج وهـو العقـار المشـمول بالحمایـة 

قدیــة تجاریــة بــالنظر الــى انهــا باعتبـار انــه تملــك واثــراء ولــیس اســتهلاك مبــالغ القــرض  وبالتـالي فــان الطبیعــة التعا
تطال الاتجار في النقد كعمل  مهني بنكي وان البنك لا تبیع العقارات وان عقـدة القـرض تتعلـق بشـراء عقـار وانـه 
لا یمكن اعتباره للاستفادة الشخصـیة العائلیـة حصـریا لأنـه  لا یمكـن كـراءه وبیعـه والتصـرف فیـه بـالنظر الـى انـه 

هلاك او الاســتعمال  وانــه لــیس بقــانون حمایــة المســتهلك مــا یصــنف القــروض العقاریــة بطبیعتــه لا ینــدثر  بالاســت
بانهــا قــروض  اســتهلاكیة وبالتــالي فــان التعلیــل المعتمــد لا یســتقیم مــع القــانون واحتیاطیــا فانــه اذا كــان لمحكمــة 

مـة المختصـة وفـق مـا الاستئناف راي لفائدة القانون فان المستأنف یكون محقا في طلب احالـة الملـف علـى المحك
.یقتضیه القانون 

لذلك  یلتمس اساسا  رد الحكم المستأنف والحكم من جدید باختصاص المحكمة التجاریة للبت في الـدعوى 
وفــق مــا یقتضــیه القــانون واحتیاطیــا  فــي حالــة وقــوف محكمــة الاســتئناف علــى مــا یؤیــد الحكــم المســتأنف  الامــر 

.یة بسطات  وفق ما یقتضیه القانون وتحمیل المستأنف علیه الصائربإحالة الملف على المحكمة الابتدائ
وادلى بنسخة من الحكم 

والفي بالملف مستنتجات النیابـة العامـة  وتقـرر حجـز 14/9/2020وبناء على ادراج الملف اخیرا بجلسة 
. 21/9/2020الملف  للمداولة لجلسة 
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محكمة الاستئناف
على كون عقـود القـرض المبرمـة مـن طـرف الابنـاك تعتبـر عقـودا تجاریـة حیث ارتكز الطاعن في إستئنافه 

.مما یجعل من الاختصاص نوعیا منعقدا للمحاكم التجاریة 
و حیث إن الاختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایـة التـي یرمـي إلیهـا مقـال الادعـاء و هـي فـي نازلـة الحـال 

.قد قرض و كشف حساب مطالبة المستأنف المستأنف علیه بأداء دین ناتج عن ع
و حیــث إن المــادة الخامســة مــن القــانون المحــدث للمحــاكم التجاریــة نصــت علــى إســناد الاختصــاص لهــذه 

.الأخیرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجاریة 
و حیث إن الثابت من وثائق الملف ان الدین موضوع الدعوى ناشئ عـن عقـد قـرض مـنح للمسـتأنف علیـه 

.فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنفبمناسبة 
و حیـــث إن البـــاب الرابـــع مـــن مدونـــة التجـــارة نظـــم العقـــود التجاریـــة ، و جعـــل منهـــا العقـــود البنكیـــة ، و ان 
الحســاب بــالاطلاع وفــق أحكــام المــذكور یــدخل ضــمن زمــرة العقــود البنكیــة ، و مــن تــم ینطبــق علیــه وصــف العقــد 

.التجاري وفق ما سلف بیانه 
إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف علیه بمناسـبة الحسـاب المفتـوح لـدى البنـك المسـتأنف وحیث

وذلــك  حســب الثابــت مــن وثــائق الــدعوى ،  كمــا ان الحســاب البنكــي اســتعمل لتــدبیر القــرض و المطالبــة انصــبت 
طفـــا علـــى مـــا ذكـــر ویكـــون ععلـــى الرصـــید الســـلبي للحســـاب وبالتـــالي  ینصـــب النـــزاع علـــى الحســـاب البنكـــي  ،

الإختصاص نوعیا وبإعمال مقتضیات المادة الخامسة المومأ إلیها أعلاه منعقدا للمحاكم التجاریة للبث في النزاع 
.موضوع نازلة الحال

و حیث تبعا للأسانید أعـلاه تكـون  المحكمـة التجاریـة بقضـائها بعـدم اختصاصـها  نوعیـا للبـث  فـي النـزاع 
لصـــواب ، ممــا یتعـــین معــه إلغـــاء الحكــم المســـتأنف و التصــریح مـــن جدیــد بانعقـــاد المعــروض علیهــا قـــد جانبــت ا

.ملف إلیها للبث فیه طبقا للقانونالاختصاص نوعیا للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبث في النزاع و إرجاع ال
.و حیث یتعین حفظ البث في الصائر الى حین البث في الموضوع 
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الأسبـــابلهــذه 
.و غیابیااانتهائیعلنیا وهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:الشكلفي
البیضاءالدار بالتجاریةالمحكمةباختصاصجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمإلغاء:الموضوعفي

.صائربدونإلیهاالملفإرجاعمعالنزاعفيللبثنوعیا

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
الرئیس                      المستشار المقرر                                 كاتب الضبط



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/11/02بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

مستشارة
مستشارا ومقررا
عائشة مستشارة

بمساعدة  كاتب الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.ملیكة ********السیدة :ــــن ــــــــــبیـــــــــ

.عنوانها
.ینوب عنها الاستاذ مجید بصري المحامي  بهیئة الدار البیضاء 

من جهةفةمستأنا بصفته
شركة انتم نحن م م في شخص مسیرها القانوني  :ن ـــــــــــــــــــوبی

.الكائن مقرها
.ینوب عنه الاستاذ الهاشمي شانا المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىاعلیها مستأنفابصفته

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2727: رقمقرار
2020/11/02: بتاریخ
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفيمقال الاستئنافالبناء على 
.26/10/2020لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
تســـتأنف 13/10/2020ا بمقـــال اســـتئنافي مســـجل ومـــؤدى عنـــه بتـــاریخ  حیـــث  تقـــدمت المســـتأنفة  بواســـطة  نائبهـــ

فـــي الملـــف رقـــم 503تحـــت عـــدد 17/6/2020بتـــاریخبمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء  
.القاضي باختصاص المحكمة التجاریة  بالدار البیضاء نوعیا للبت في النزاع2460/8205/2020

:الشكـــــــــــــــــــــلفي 
.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 

:وعـــوفي الموضــ
بمقـال افتتـاحي مسـجل ومـؤدى عنـه  والحكم المطعون فیه  ان المستأنف علیها تقدمت حیث یستفاد من وثائق الملف 

تعرض فیه أنها  تكتري من المدعى علیها محلا تجاریا بعنوان المدعیة المـذكور أعـلاه وأن 04/02/2020بتاریخ 
هــذا المحــل لحقــت بــه أضــرار تتجلــى فــي وجــود رطوبــة تعــم جمیــع مرافقــه وســقفه وجدرانــه تســبب فــي انبعــاث روائــح 

بالنســبة الــى كریهــة كمــا أصــیب الجــبص الــذي یغطــي الســقف باضــرار عبــارة عــن ظهــور بقــع ســوداء وكــذلك الحــال
صـــباغة الجـــدران التـــي انتفخـــت واقتلعـــت بفعـــل الرطوبـــة عـــلاوة علـــى أن هـــذه الرطوبـــة تســـببت فـــي إلحـــاق عطـــب 
بـــالمكیف الكهربـــائي جعلتـــه معطـــلا بصـــفة نهائیـــة وأن هـــذه الخســـائر والأضـــرار ثابتـــة بموجـــب محضـــر معاینـــة تـــم 

وان المدعیة بادرت إلى توجیه إنذار بواسطة 5/9/2019انجازها من لدن المفوض القضائي السید اعسیلة بتاریخ 
المفوض القضائي تشعرها فیه بالخسائر والأضرار اللاحقة بالمحل وتطالبها بالمسارعة إلى إصـلاحها وقـد تـم تبلیـغ 

، ممـــا یجعـــل المدعیـــة مضـــطرة للجـــوء إلـــى العدالـــة قصـــد 19/9/2019هـــذا الإنـــذار الـــى المـــدعى علیهـــا بتـــاریخ 
لحكــم علــى المــدعى علیهــا بإصــلاح الخســائر والأضــرار اللاحقــة بالمحــل تحــت غرامــة تهدیدیــة إنصــافها ، ملتمســة ا

درهــم عــن كــل یــوم تــأخیر  فــي تنفیــذ الحكــم  مــع مــا یترتــب علــى ذلــك مــن آثــار قانونیــة مرفقــا المقــال  1000قــدرها 
. یغه بنسخة مصادق علیها لعقد الكراء ومحضر المعاینة، وصورة شمسیة من الإنذار ومحضر تبل

جاء فیها حول الاختصاص 26/02/2020وبناء على إدلاء نائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة بجلسة 
من قانون إحداثها ضرورة أن 5النوعي فإن مناط اختصاص المحاكم التجاریة وفق المنصوص علیه في  المادة 

وع المحكمة الى العقد الكراء المحرر من یكون عقد الكراء  تجاریا وأن یكون أطراف العقد تجارا  والحال أنه برج
طرف موثق والمدلى  من طرف المدعى علیها یتبین بأنه مجرد عقد مدني لیس إلا بالإضافة إلى أن أطراف العقد 
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الذي یعطیه صفة  التاجر بالاضافة ) ج ( مدنیون علما بأن الطرف المدعي لم یدل في مقالة الافتتاحی بنمودج 
ها مدعى علیها ومن حیث الصفة فبرجوع المحكمة الى الإنذار الموجه الى المدعى علیها الى أن العارضة بصفت

VOUS etوالصادر من طرف السیدة أمل حمود یتبین بانه موجه باسم هذه الاخیرة ولیس باسم شركة أنتم ونحن
NOUSن المقال مقدم باسم وأن الصفة من النظام العام یحق اثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي ویتبین أ

شخص لا صفة له مما یستوجب معه الحكم بعدم قبول الطلب ، وحول الإصلاحات المطالب بها من طرف 
ذات MAGASINالمدعیة فبالرجوع الى عقد الكراء سیما فیما یخص وصف العین المكراة وهي عبارة عن مكازة 

زنقة ابو حیان الغرناطي المعاریف الدار 17الكائنة بابین فارغة وخالیة من أي عنصر التزین توجد بأسفل العمارة
البیضاء ولم تكتري المدعیة من العارضة محلا مجهزا ومعدا لمزاولة مهنة الحلاقة والتجمیل وأن الالتزام بالإصلاح 

الكراء أو القیام بتزین العین المكراة هو على عاتق المكتري لیس إلا وهذا وارد في الفقرة الأولى والثانیة من عقد
عن " من الاستغلال العین المكراة ) سنة 12( أي ما یزید عن اثني عشرة سنة " 12/09/2008المحرر بتاریخ 

طریق الموثق سیما في الصفحة الثانیة منه كما أن عقد الكراء یشیر كذلك إلى أن السیدة أمل حمود تلتزم بتحملها 
و الخارجیة فتحویل العین المكراة الى محل معد للحلاقة جمیع الصوائر الإصلاحات والتزین سواء الداخلیة أ

والتجمیل كان برغبة المكتري وعلى نفقتها وأن عنصر الإصلاح وتزیین العین المكراة فهو حسب الثابت من عقد 
الكراء على نفقة المكتري وأن هذه الأخیرة قبلت العین المكراة على حالتها أثناء إمضاء العقد الشيء الذي یستوجب
معه الحكم برفض الطلب كما انه بالرجوع الى الإنذار الموجه الى المدعى علیها تم الرد علیه من طرفها بموجب 

كما أن إجراء معاینة مجردة في 25/9/2019رسالة جوابیة متوصل بها من طرف المكتري أمل حمود بتاریخ 
عة موضوع الدعوى تستدعي اجرائه من غیبة العارضة وعدم حضورها لمعاینة واقعة النازلة من جهة وان طبی

طرف خبیر تقني مختص في البناء یتم تعینه من طرف رئیس المحكمة ویستدعى له جمیع أطراف النزاع طبقا 
من ق م م ، ملتمسة من حیث الاختصاص النوعي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجاریة والقول 63للفصل 

.الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا  الحكم برفض الطلب باختصاص المحكمة المدنیة ومن حیث الصفة 
نسخة من عقد الكراء  ونسخة من الإنذار  ونسخة من محضر معاینة  ونسخة من : وعزز المذكرة ب 

.محضر تبلیغ إنذار شبه قضائي 
یربط  جاء فیها أن عقد الكرام الذي05/03/2020وبناء على إدلاء نائب المدعیة بمذكرة تعقیب بجلسة 

وهو عقد توثیقي أعطى للشركة المكتریة ) MAGASIN(طرفي النازلة هو عقد تجاري انصب على محل تجاري 
للحلاقة والتجمیل وأن " صالونا"إمكانیة تخصیص المحل لأي نشاط تجاري بما في ذلك إمكانیة تخصیصه 

راء قبل انصرام مدة ثلاث سنوات ابتداء الأشغال التي ستتم بالمحل تمنع مالكة العقار في أي حال طلب إنهاء الك
وان تهیئة المحل والترمیمات التي ستنجزها المكتریة تخول لها حق الملكیة التجاریة 15/1/2009من تاریخ العقد 

للمحل مما یكون معه محل النزاع هو محل تجاري وان عدم تقییده بالسجل التجاري لیس شرطا لاتسامه بهذه 
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المثار بصدد هذه النقطة دفعا غیر منتج ویتعین رده و عدم الالتفات إلیه ، وحول الدفع الصفة مما یجعل الدفع 
المتعلق بالصفة فإن المدعى علیها تزعم أن السیدة امل حمود لیست لها الصفة بدعوى أن الإنذار الذي وجهته 

ع لا محل له إذ أن في لكن أن هذا الدف" انتم ونحن"إلى المدعى علیها كان باسمها شخصیا ولیس باسم شركة 
إمكانیة الشركة المدعیة أن تقیم الدعوى الحالیة دون إنذار مسبق وأن الصفة التي یمكن الطعن فیها إنما تنصب 
على صفة التقاضي ولیس على صفة موجه الإنذار ، وحول الدفوع المتعلقة بالموضوع  فإن الإصلاحات المنصبة 

للازمة لجعله مخصصا لممارسة الحلاقة والتجمیل والتي نص علیها العقد على تزیین المحل المكتري والترمیمات ا
هي إصلاحات ملقاة حقیقة على عاتق الشركة المدعیة أما ما یعتري المحل من أضرار طارئة علیه ولیست ناجمة 

به عن فعل الشركة المدعیة مثل الأضرار التي لحقت بالمحل والتي جاء تفصیلها في محضر المعاینة المدلی 
رفقة المقال الافتتاحي هي أضرار ناتجة عن إهمال المدعیة التي رفضت القیام بإصلاحها وان هذه الأضرار كانت 

بسبب المیاه التي تسربت إلى المحل من الطابق الذي یعلوه  وبالتالي فإن مالكة العقار هي الملزمة بإصلاح هذه  
ها ید فیها فقد وقعت إرادتها مما یجعل الدفوع المثارة  الأضرار  التي أصابت الشركة المدعیة دون أن یكون ل

بصدد هذه النقطة لا أساس  لها  من الصحة ، ملتمسة رد دفوع المدعى علیها جملة وتفصیلا والحكم وفق 
.ملتمسات المقال الافتتاحي للدعوى مع ما یترتب على ذلك من أثار  قانونیة 

جاء فیها أن المدعیة أشارت 11/03/2020ة تعقیبیة بجلسة وبناء على إدلاء نائب المدعى علیها بمذكر 
بان المحل موضوع النزاع هو محل تجاري و آن عدم تقییده 4/3/2020في مذكرتها الجوابیة المدرجة بجلسة 

بالسجل التجاري لیس شرطا لاتسامه بهذه الصفة وأن هذا الدفع یعوزه السند القانوني ، لان تقییده بالسجل التجاري 
و هي وثیقة رسمیة تصدرها مؤسسة ) ج ( الذي یعطیه صفة التاجر و هذا یتجلى من خلال وثیقة نموذج هو

) ج ( السجل التجاري التي تبین صفة المسؤول القانوني للشخص المعنوي وأن عدم إدلاء المدعیة بوثیقة نموذج 
عل صفتها في التقاضي منعدمة مما و بالتالي یج" انتم و نحن " یجردها من صفتها كمسؤولة قانونیة لشركة 

یستوجب الحكم بعدم قبول الطلب وأقرت المدعیة في مذكرتها الجوابیة أن الإصلاحات المتعلقة بالعین المكراة 
موضوع النزاع هي على عاتقها من جهة و من جهة أخرى فان المعاینة المجردة اثناء انجازها من طرف المفوض 

ار الواردة بمحضر المعاینة المجردة كان سببه تسرب المیاه الآتیة من الطابق القضائي لم تشر إلى كون الأضر 
الذي یعلو العین المكراة وأن ما تدعیه المدعیة من الأضرار التي لحقت بالعین المكراة كان سب تسرب المیاه 

لمعاینة المجردة أو في الآتیة من الطابق الذي یعلو المحل و إنما هو سبب مبتكر لم یكن موجودا سوا أثناء إجراء ا
المقال الافتتاحي للدعوى الشيء الذي یستوجب معه الحكم برفض الطلب ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا 

.وموضوعا الحكم برفض الطلب 
.وبناء على قرار المحكمة باحالة الملف على النیابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها
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علـى الأسـباب نفته المسـتأنفة مركـزة اسـتئنافها صدر الحكم  المسـتأنف والـذي اسـتأوبعد استیفاء الاجراءات المسطریة 
: التالیة 

أسباب الاستئنـــــاف
مــن ق 5عرضــت الطاعنــة ان المبــدأ العــام المنــاط باختصــاص المحــاكم التجاریــة وفــق المنصــوص علیــه فــي المــادة 

العقـد تجـارا،  وانـه بـالرجوع الـى عقـد الكـراء والمـدلى بـه مــن احـداثها ضـرورة ان یكـون عقـد الكـراء تجاریـا وان یكـون اطـراف 
طــرف المســتأنفة  خــلال المرحلــة الابتدائیــة یتبــین انــه مجــرد عقــد مــدني لــیس الا بالإضــافة الــى ان اطــراف  العقــد مــدنیون  

صــاص المحكمــة الشـيء الــذي یســتوجب علــى محكمـة الدرجــة الثانیــة الغــاء الحكـم الابتــدائي فیمــا قضــى بـه والقــول بعــدم اخت
ـــدفع المتعلـــق بالصـــفة   فـــان المســـتأنف علیهـــا اشـــارت فـــي مـــذكرتها الجوابیـــة  بـــان المحـــل   التجاریـــة ، وانـــه بخصـــوص  ال
موضـوع النــزاع هــو محــل تجــاري وان عــدم تقییــده بالســجل التجـاري لــیس شــرطا لاتســامه بهــذه الصــفة  وان هــذا الــدفع یعــوزه 

وهـي الوثیقـة ) ج (جـاري هـو الـذي یعطیـه صـفة التـاجر وهـذا یتجلـى مـن خـلال وثیقـة السند القانوني لأن تقییـده بالسـجل الت
الرســمیة تصــدرها مؤسســة الســجل التجــاري والتــي تبــین صــفة المســؤول القــانوني للشــخص المعنــوي وان عــدم ادلاء المدعیــة 

فتها في التقاضي منعدمة ممـا بوثیقة  نمودج  ج یجردها من صفتها كمسؤولة قانونیة لشركة انتم  ونحن وبالتالي یجعل ص
یستوجب الحكم بعدم قبول الطلب ،  وبالإضافة الى الانذار الموجه الـى المسـتأنفة والصـادر مـن طـرف السـیدة امـل حمـودة 
یتبین بانه موجه باسم هذه الاخیرة كشـخص طبیعـي ولـیس باسـم شـركة انـتم ونحـن كشـخص معنـوي وان الصـفة مـن النظـام 

ي مرحلة من مراحل التقاضي ویتبین ان المقال مقدم باسم شخص لا صفة له ومن حیث الموضـوع  العام یحق اثارتها في أ
بخصــوص الاصــلاحات المطالــب بهــا مــن طــرف المســتأنف علیهــا فانــه بــالرجوع الــى عقــد الكــراء ســیما فیمــا یخــص وصــف 

زنقـة ابـو 17ل العمـارة الكائنـة ب العین المكراة وهي عبارة عن مكازة  ذات بـابین فارغـة  مـن أي عنصـر التـزین توجـد اسـف
حیــان الغرنــاطي المعــاریف  الــدار البیضــاء  ولــم تكتــري المســتأنف علیهــا  مــن المســتأنفة محــلا مجهــزا ومعــدا لمزاولــة مهنــة 
الحلاقة والتجمیل وان الالتـزام بالإصـلاح  او القیـام بتـزین العـین المكـراة هـو علـى عـاتق المكتـري المسـتأنف علیهـا لـیس الا 

اي مـا یزیـد عـن اثنـى عشـرة سـنة  مـن 12/9/2008ا  وارد فـي الفقـرة الاولـى والثانیـة  مـن عقـد الكـراء المحـرر بتـاریخ وهـذ
الاستغلال للعین المكارة وان  المكتریقد قبلت العین المكارة على حالتها كما ان اجاء معاینة مجردة في غیبة المستأنفة عدم 

مــن ق م م وان طبیعــة موضــوع النازلــة تســتدعي اجــراءه مــن 63مقتضــیات  الفصــل حضــورها لمعاینــة واقعــة النازلــة یطالــه 
طــرف خبیــر مخــتص علمــا ان المعاینــة المجــردة التــي انجــزت مــن طــرف  المفــوض القضــائي لــم تشــر الــى كــون الاضــرار 

وان ما تدعیه المدعیة الواردة بمحضر المعاینة المجردة كان سببه تسرب المیاه الاتیة من الطابق الذي یعلو العین المكارة
من الاضرار لحقت بالعین المكراة كان سببه تسرب المیاه الاتیة من الطابق الذي بعلو المحل انما هو سبب مبتكر لم یكـن 

.موجودا سواء اثناء اجراء المعاینة المجردة او في المقال الافتتاحي للدعوى 
حیــث الموضــوع ســماع والقــول والحكــم بالغــاء الحكــم لــذلك تلــتمس مــن حیــث الشــكل  الحكــم بعــدم قبــول الطلــب ومــن

.الابتدائي والحكم من جدید بعدم الاختصاص 
.وادلت بنسخة من حكم
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والفــي بــالملف مســتنتجات النیابــة العامــة وتقــرر حجــز الملــف 26/10/2020لــى ادراج الملــف اخیــرا بجلســة وبنــاء ع
2/11/2020للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

وعلى خلاف ما ذهب الیه الحكم المستانف من كون موضوع النزاع ینصب علـى المحـل التجـاري موضـوع حیث إنه 
القـانون رقـم بمقتضـیات لقـة بتطبیـق ععقدالكراء الرابط بـین الطـرفین وأن المحـاكم التجاریـة تخـتص بـالنظر فـي النزاعـات المت

نهــاء عقــود كــراء المحــلات التجاریــة التــي جدیــد وإ تیــنظم49.16المطبــق علــى عقــود الكــراء التجاریــة، فــإن قــانون 49.16
یطبق علیها القانون المذكور ، وامـا موضـوع النـزاع فـلا یتعلـق بتجدیـد أو انهـاء عقـد الكـراء وإنمـا بادخـال اصـلاحات  علـى 

صــة المطبـق علـى كــراء المحـلات المخص49.16قــانون لا تحكمـه مقتضـیات الحــاليالمحـل  التجـاري وبالتــالي فـإن النـزاع
ــــول  ــــى للق ــــة المعتمــــدة مــــن طــــرف محكمــــة الدرجــــة الاول ــــالي فالعل للاســــتعمال التجــــاري أو الصــــناعي أو الحرفــــي ، و  بالت

.باختصاص المحكمة التجاریة نوعیا بنظر النزاع هي علة فاسدة
) یهــاالمــدعى عل(وحیــث إن موضــوع النــزاع یتعلــق بالقیــام باصــلاح الخســائر والاضــرار اللاحقــة بالمحــل والمســتانفة 

لیست تاجرة بل هي طرف مدني وأثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وبالتالي فما دام النزاع لا یدخل ضمن مقتضیات 
تــاجرة وأثــارت لیســت تــاجرة ) المــدعى علیهــا(المــنظم للمحــاكم التجاریــة، ومــا دام أن المســتأنفة 53.95مــن قــانون 5المــادة 

المحكمة التجاریة تكون غیر مختصة نوعیا بنظر النزاع وهو ما یستدعي الغاء الحكم الدفع بعدم الاختصاص النوعین فإن 
وإحالـــة الملـــف علـــى اختصـــاص المحكمـــة التجاریـــة بالــدار البیضـــاء نوعیـــا بنظـــر النــزاع مالمســتأنف والحكـــم مـــن جدیـــد بعــد

.المحكمة الابتدائیة المدنیة بالدار البیضاء بدون صائر
لهــذه الأسبـــاب

.وغیابیاعلنیاا ، وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.الاستئنافقبولب:في الشكــل

الدار بالتجاریةالمحكمةاختصاصبعدمجدیدمنالحكموالمستأنفالحكمإلغاءوباعتباره:الموضوعفي
للاختصاصالبیضاءالدار بالمدنیةالابتدائیةالمحكمةعلىالملفباحالةوالنزاعفيللبثنوعیالبیضاءا

.صائربدون

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر        المستشارالرئیس           



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/11/30بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
ةومقرر مستشارة
مستشارا

بمساعدة السید كاتب الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

المغربیة للابناك شركة مساهمة مأخوذة في شخص رئیسها وأعضاء مجلسها الإداري ********بین
شارع عبد المومن الدار البیضاء55الكائنین بمقرها الاجتماعي الذي یوجد بالرقم 

.المحامیة بهیئة الدار البیضاءتنوب عنها الاستاذة فضیلة سبتي 
من جهةبوصفها مستأنفة 

هشام********السید وبین 
عنوانه بالرقم 

من جهة أخرىمستأنفا علیهصفهبو 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3197: رقمقرار
2020/11/30: بتاریخ
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكمبناء على مقال الاستئناف 
.الذي لم تقع قراءته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر السید المستشار المقرر 

.23/11/2020جلسة وبناء على استدعاء الطرفین ل
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

المغربیة للابناك بواسطة محامیها بمقال مؤدى عنه الرسم ********تقدمت 26/10/2020حیث بتاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 3855عدد الحكمالقضائي تستأنف من خلاله 

القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجاري نوعیا للبت في 5849/8221/2020في الملف عدد 24/09/2020
.الدعوى

:ـلــــــالشكـفي 

.داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا قدمالاستئنافحیث إن 
:في الموضـوع

المغربیة للابناك تقدمت  بمقال ********حیث یستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن 
درهم ناتج عن عقد قرض مدعم بكشف حساب 159.883,63عرضت من خلاله أنها دائنة للطرف المدعي بمبلغ 

وبأن جمیع المحاولات الرامیة لاستخلاص الدین لأي نتیجة، والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونیة 
والتعویض عن التماطل، وبعد استدعاء أطراف الدعوى حجزت المحكمة الملف للمداولة فأصدرت حكمها السالف 

: وهو المطعون فیه بالاستئناف من لدن المدعیة للأسباب التالیةالذكر 
أنه خلافا لما ذهب إلیه الحكم المستأنف من تعلیل للقول بعدم اختصاص المحكمة المصدرة له ذلك أن 
دعواها ترمي الى الحكم بأداء مبلغ من المال ناتج عن عقد قرض، وأن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم 

لتجاریة نصت في هذا الخصوص بأن المحكمة التجاریة تكون مختصة بالبت في الدعاوى المتعلقة بالعقود ا
التجاریة، علاوة على ذلك فإن كلا من عملیة البنك ومنح القرض والتسهیلات جلها تعتبر اعمالا تجاریة تطبیقا 

ا قضت بعدم اختصاصها بالبت في النازلة للمنصوص علیه في المادة السادسة من مدونة التجارة، وأن المحكمة لم
.تكون قد خرقت المقتضیات القانونیة السالفة الذكر وعرضت حكمها للالغاء

وحیث أدلت النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة الرامیة الى التصریح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید 
.باختصاص المحكمة التجاریة للبت في النزاع

تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23/11/2020أدرج الملف بجلسة وحیث 
30/11/2020.
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محكمة الاستئناف
على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجاریة افي استئنافهةالطاعنارتكزتحیث 

.تطبیقا لمقتضیات المادة الخامسة من القانون المحدث لهاوبأن الاختصاص النوعي یكون منعقدا للمحاكم التجاریة
وحیث ان الاختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة 

.المستأنف المستأنف علیه بأداء دین ناتج عن عقد قرض مدعم بكشف حساب بنكي
المحدث للمحاكم التجاریة نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخیرة وحیث ان المادة الخامسة من القانون
. للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجاریة

وحیث ان الثابت من وثائق الملف ان الدین موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف علیه 
.بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف

من مدونة التجارة نظم العقود التجاریة، وجعل منها العقود البنكیة، وان الحساب وحیث ان الباب الرابع 
بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور یدخل ضمن زمرة العقود البنكیة ، ومن تم ینطبق علیه وصف العقد التجاري 

.وفق ما سلف بیانه
ب المفتوح لدى البنك المستأنف وحیث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف علیه بمناسبة  الحسا

وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي یعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبطا بالحساب البنكي بصرف 
النظر عن صفة المتعاقد ، ویكون عطفا على ما ذكر الاختصاص النوعي إعمال لمقتضیات المادة الخامسة المومأ 

.جاریة للبث في النزاع موضوع نازلة الحالإلیها أعلاه منعقدا للمحاكم الت
وحیث تبعا لما ذكر تكون المحكمة التجاریة بقضائها بعدم اختصاصها نوعیا للبث في النزاع المعروض 
علیها قد جانبت الصواب، مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف والتصریح من جدید بانعقاد الاختصاص نوعیا 

.یضاء للبث في النزاع وإرجاع الملف إلیها للبت فیه طبقا للقانونللمحكمة التجاریة بالدار الب
لهــذه الأسبـــاب

.محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا، انتهائیا وغیابیاتصرح

.الاستئنافقبول:في الشكـــــــــــــل

بالدارالتجاریةالمحكمةباختصاصجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكموإلغاءباعتباره:الموضوعفي
.صائرالیها  بدونالملفارجاعوالنزاعللبت فينوعیاالبیضاء

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالرئیسة                             المستشارة المقررة                          



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/11/30بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

مستشارة
مستشارا ومقررا
عائشة مستشارة

بمساعدة  كاتب الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
المغربیة للابناك شركة مساهمة في شخص رئیسها واعضاء  مجلسها *********:ــــن ــــــــــبیـــــــــ

.الاداري 
الكائن مقرها الاجتماعي 

.تنوب عنها الاستاذة فضیلة سبتي المحامیة بهیئة الدار البیضاء 
من جهةفة مستأنا بصفته

.مصطفى*********السید - 1: ن ـــــــــــــــــــوبی
عنوانه بزنقة 

.یاسمین *********السیدة - 2
عنوانها بالرقم 

.من جهة أخرىما علیها مستأنفما بصفته

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفيمقال الاستئنافالبناء على 
.23/11/2020لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ــــث  تقــــدمت المســــتأنفة  بواســــطة  نائبتهــــا بمقــــال اســــتئنافي مســــجل ومــــؤدى عنــــه الرســــوم القضــــائیة بتــــاریخ   حی

تحــت 17/9/2020تســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء  بتــاریخ 26/10/2020
قاضي بعدم اختصـاص  المحكمـة التجاریـة نوعیـا للبـت فـي الـدعوى ال5873/8221/2020في الملف رقم 4197عدد 

.مع حالة الملف على المحكمة الابتدائیة المدنیة بالدار البیضاء وحفظ البت في الصائر 
:في الشكـــــــــــــــــــــل

.كلاللشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شمستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 
:وعـــوفي الموضــ

بمقــال افتتــاحي مســجل ومــؤدى عنــه  والحكــم المطعــون فیــه  ان المســتأنفة تقــدمت حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف 
درهــم الثابــت بمقتضــى كشــف حســاب مشــهود 649.042,98بمبلــغ مــاأنهــا دائنــة للمــدعى علیه19/08/2020بتــاریخ

بانتظام، و انه رغم جمیع المحاولات الودیة المبذولة معهمـا قصـد حثهمـا علـى على مطابقته لدفاترها التجاریة الممسوكة 
الیهمــا، لــذلك تلــتمس الحكــم علــى المــدعى علیههمابادائهمــا ةالانــذار الموجهــرســائلالاداء بــاءت بالفشــل بمــا فــي ذلــك

التـــــام  و كـــــذا مبلـــــغدرهـــــم مـــــع الفوائـــــد القانونیـــــة مـــــن تـــــاریخ الطلـــــب الـــــى یـــــوم الاداء 649.042,98لفائـــــدتها مبلـــــغ 
، و عـزز درهم كتعویض عن التماطل و النفاذ المعجل و تحمیلهما الصائر و الاكراه البدني في الاقصـى10.000,00

.المقال  بكشف حساب، عقد قرض عقاري، و ثلاث رسائل انذار مع محاضر تبلیغها
علـــى المســـتأنفة مركـــزة اســـتئنافها نفتهوبعـــد اســـتیفاء الاجـــراءات المســـطریة صـــدر الحكـــم  المســـتأنف والـــذي اســـتأ

: الأسباب التالیة 
أسباب الاستئنـــــاف

ــا للبــت فــي الــدعوى بعلــة،  ان موضــوع  عرضــت الطاعنــة  ان المحكمــة التجاریــة قضــت بعــدم اختصاصــها نوعی
الموضوع یتعلـق الدعوى یتعلق بأداء دین ترتب عن قرض استهلاكي لكن،  ان الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ان 

باداء مدیونیة ناتجة عن عقد قرض وان المادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجاریة تنص على ان هـذه المحـاكم 
تختص في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجاریة وبما ان عقد القرض یعد من العقود البنكیة فـان النـزاع القـائم بشـأنه یـدخل 

جاریـة ، وانـه بالإضـافة الـى ذلـك فـان عملیـة البنـك ومـنح القـروض والتسـهیلات تعتبـر في نطـاق اختصـاص المحكمـة الت
عملا تجاریا طبقا لمقتضیات الفقرة السابعة من المادة السادسة من م ت ،وانه كذلك فان المحكمـة التجاریـة لمـا اعتبـرت 

.ا اساسا قانونیا صحیحا عقد القرض موضوع الدعوى لیس عقدا تجاریا وقضت بعدم اختصاصها لم تجعل لقضائه
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لـذلك تلـتمس القـول والحكـم بـان الاسـتئناف الحـالي  مبنـي علـى اسـاس وجیـه والحكـم بإلغـاء الحكـم الابتـدائي وبعــد 
التصدي الحكم من جدید باختصاص المحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبت في الطلب وارجاع الملف الیهـا للبـت بـدون 

.صائر
.ن الحكم المستأنفوادلت  بنسخة تبلیغیة م

والفي بالملف مستنتجات النیابة العامـة وتقـرر حجـز الملـف 23/11/2020وبناء على ادراج الملف اخیرا بجلسة 
.30/11/2020للمداولة لجلسة 

حكمة الاستئنافم
علـى كـون عقـود القـرض المبرمـة مـن طـرف الابنـاك تعتبـر عقـودا تجاریـة افي إستئنافهةالطاعنتحیث ارتكز 

.یجعل من الاختصاص نوعیا منعقدا للمحاكم التجاریة مما 
و حیــث إن الاختصــاص النــوعي إنمــا یتحــدد بالغایــة التــي یرمــي إلیهــا مقــال الادعــاء و هــي فــي نازلــة الحــال 

.مطالبة المستأنف المستأنف علیه بأداء دین ناتج عن عقد قرض و كشف حساب 
حاكم التجاریة نصت على إسناد الاختصاص لهـذه الأخیـرة و حیث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للم

.للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجاریة 
و حیــث إن الثابــت مــن وثــائق الملــف ان الــدین موضــوع الــدعوى ناشــئ عــن عقــد قــرض مــنح للمســتأنف علیــه 

.بمناسبة فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف
ة التجارة نظم العقود التجاریة ، و جعل منها العقـود البنكیـة ، و ان الحسـاب و حیث إن الباب الرابع من مدون

بالاطلاع وفق أحكام المذكور یدخل ضمن زمرة العقود البنكیة ، و من تم ینطبق علیه وصف العقد التجاري وفق ما 
.سلف بیانه 

المفتــوح لــدى البنــك المســتأنف وحیــث إن القــرض موضــوع النــزاع أبــرم مــع المســتأنف علیــه بمناســبة الحســاب 
وذلك  حسب الثابت من وثائق الدعوى ،  كما ان الحساب البنكـي اسـتعمل لتـدبیر القـرض و المطالبـة انصـبت علـى 

ویكــون عطفـا علـى مــا ذكـر الإختصــاص الرصـید السـلبي للحســاب وبالتـالي  ینصــب النـزاع علـى الحســاب البنكـي  ،
المومأ إلیهـا أعـلاه منعقـدا للمحـاكم التجاریـة للبـث فـي النـزاع موضـوع نازلـة نوعیا وبإعمال مقتضیات المادة الخامسة

.الحال
ــا للبــث  فــي النــزاع  و حیــث تبعــا للأســانید أعــلاه تكــون  المحكمــة التجاریــة بقضــائها بعــدم اختصاصــها  نوعی

بانعقــــاد المعـــروض علیهـــا قــــد جانبـــت الصـــواب ، ممــــا یتعـــین معـــه إلغــــاء الحكـــم المســـتأنف و التصــــریح مـــن جدیـــد
.الاختصاص نوعیا للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إلیها للبث فیه طبقا للقانون 

.و حیث یتعین حفظ البث في الصائر الى حین البث في الموضوع 
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لهــذه الأسبـــاب
.و غیابیااانتهائیعلنیا وهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
الاستئنافقبولب:الشكلفي
الدار بالتجاریةالمحكمةباختصاصجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمإلغاءباعتباره و :الموضوعفي

.صائربدونإلیهاالملفإرجاعمعالنزاعفيللبثنوعیاالبیضاء

.الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس 
الرئیس                      المستشار المقرر                          كاتب الضبط



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/11/30بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

مستشارة
مستشارا ومقررا

مستشارة
كاتب الضبطبمساعدة  

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.في شخص رئیس مجلسه الاداري *********:ــــن ــــــــــبیـــــــــ

الكائن مقره الاجتماعي
تنوب عنه الاستاذة مریم مروان المحامیة بهیئة الدار البیضاء 

من جهةفا مستأنبصفته
.*********السید ابراهیم : ن ـــــــــــــــــــوبی

عنوانه بالرقم 
.من جهة أخرىعلیها مستأنفبصفته

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3212: رقمقرار
2020/11/30: بتاریخ
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفيمقال الاستئنافالبناء على 
23/11/2020لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسـطة  نائبتـه بمقـال اسـتئنافي مسـجل ومـؤدى عنـه الرسـوم القضـائیة  *********حیث  تقـدم المسـتأنف  

9/3/2020بتـاریخالحكم الصادر عـن المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء  یستأنف بمقتضاه 23/10/2020بتاریخ  

القاضـــي بعـــدم اختصـــاص  المحكمـــة نوعیـــا للبـــث فـــي 2152/8222/2019فـــي الملـــف  عـــدد 2099تحـــت عـــدد 
.القضیة مع حفظ البث في المصاریف

:في الشكـــــــــــــــــــــل
.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 

:وعـــوفي الموضــ
بمقـال افتتـاحي مسـجل ومـؤدى عنـه  والحكـم المطعـون فیـه  ان المسـتأنف  تقـدم حیث یستفاد من وثائق الملف 

فعات الغیـر المـؤداة درهـم الـذي یمثـل الـد429.149,47أن المدعى علیـه مـدین لـه بمـا قـدره 27/01/2020بتاریخ 
مع الفوائد البنكیة المتفق 21/05/2012من القرض الممنوح له بمقتضى عقد القرض المصادق علیه توقیعه بتاریخ 

الـى غایـة یـوم الاداء الكامـل وان جمیـع المحـاولات 23/06/2018علیها والضـریبة علـى القیمـة المضـافة ابتـداء مـن 
ن باءت بالفشل من فیها رسالة الانذار المبعوثة له عن طریق دفـاع المـدعي الحبیة المبذولة من اجل استخلاص الدی

مع الاشعار بالتوصل والتي بقیت بدون جدوى وانتهى في مقاله بـان الـتمس مـن المحكمـة الحكـم علـى المـدعى علیـه 
ایـة یـوم الاداء الـى غ23/06/2018درهم مع الفوائد البنكیة المتفـق علیهـا ابتـداء مـن 429.149,47بأدائه له مبلغ 

مع الضرریبة على القیمة المضافة على هذه الفوائد والذعیرة المتفق علیها مـع شـمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل وتحمیـل 
عقـد قـرض، جـدول دفعـات : المدعى علیه الصائر وتحدید مـدة الاكـراه البـدني فـي الاقصـى وعـزز المقـال بصـور مـن

.غیر مؤداة رسالة انذار مع شهادة تسلیم
علـــى نفه المســتأنف مركــزا اســتئنافه بعــد اســتیفاء الاجــراءات المســطریة صــدر الحكــم  المســـتأنف والــذي اســتأو 

: الأسباب التالیة 
أسباب الاستئنـــــاف

عــرض الطــاعن ان التعلیــل المعتمــد مــن طــرف المحكمــة الابتدائیــة لا یســتند علــى اســاس قــانوني ســلیم لكونهــا 
مدونــة التجــارة ، واولــت النصــوص القانونیــة بشــكل خــاطئ وضــیق فــي محاولــة تجــاوزت مقتضــیات القســم الســابع مــن

منها تحدید اختصاص المحكمة التجاریة للبث في قضایا محددة نوعیا وبشكل  جد  ضیق  یقتضي الصـفة التجاریـة 
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عــن بالإضــافة الــى الشــروط الاخــرى التــي حــدت مــن الاختصــاص النــوعي للمحــاكم التجاریــة ، وان ابعــاده للأطــراف
التقاضــــي امــــام المحكمــــة الابتدائیــــة یترتــــب عنــــه فقــــدان ضــــمانات التقاضــــي المــــدني وان المحكمــــة المصــــدرة للحكــــم 
المطعــون فیــه تجــاوزت مقتضــیات الفصــل الســابع مــن مدونــة التجــارة التــي تجعــل الحســابات البنكیــة المفتوحــة للزبــائن 

ة المتعاقـــد هـــل هـــو تـــاجر او لا مـــن العقـــود وكـــذا عقـــد القـــرض المبـــرم مـــع البنـــك بمناســـبتها بغـــض النظـــر عـــن صـــف
التجاریــة، وبالتــالي فــان المحــاكم مختصــة طبقــا لقــانون احــداثها وهــو الاجتهــاد الــذي ســارت علیــه كــل محــاكم المملكــة 

125تحت عـدد 2/11/98على سبیل المثال لا الحصر قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بفاس  بتاریخ 

، كمـا انـه مـن الثابـت قانونـا ان عقـد القـرض المبـرم بـین 101منشور بمجلة المنتدى عـدد 205/98في الملف عدد 
البنك والزبون  یعتبر عقدا بنكیا وهو من العقود التجاریة المنصوص علیها في مدونة التجارة والتي تختص المحكمـة 

وان دعوى المستأنف كانت من التجاریة بالبث فیها بصرف النظر عن طبیعة العمل بالنسبة  للطرف المدعى علیه
اجل استخلاص مبالغ مالیة التي استفاد منها المستأنف علیه في اطار القرض الممنوح له  ، وان الفقرة السـابعة مـن 

من مدونة التجارة جعلت من عملیة مـنح القـروض والتسـهیلات المالیـة عمـلا تجاریـا بطبیعتـه  كمـا ان الفقـه 6المادة 
نهما عملا تجاریا مهما كانت صفة المقترض  وأیا كان الغرض الـذي خصـص لـه القـرض  او والقضاء استقر على ا

التسهیلات المالیة الممنوحة وهو ما اكدته محكمة  الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء في نـوازل مماثلـة قـرار صـادر 
كـي یعتبـر مـن العقـود كما ان الحساب البن2140/2011/13ملف عدد 2546/11تحت عدد 31/5/2011بتاریخ 

البنكیة التي تدخل في نطاق العقود التجاریة والذي تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بها المحاكم التجاریة حسبما 
المحــدث لتلــك المحــاكم  وهــي المــادة المحــتج بهــا مــن طــرف المحكمــة 53.95مــن القــانون رقــم 5تــنص علیــه المــادة 

غیر سلیم  بل ان المحكمة التجاریة وقعت في تناقض عندما صرحت بان عقد فتح الابتدائیة والتي تم تأویلها بشكل 
المذكورة  الا انها صرحت ذلك بكون مقتضیات الفصـل المـذكور 5الحساب البنكي یعتبر عقدا تجاریا بمفهوم المادة 

یـــة وكــذا عقـــد مــن مدونـــة التجــارة تجعـــل الحســابات البنك7لا تتضــمن عقـــد القــرض المـــدني  وان مقتضــیات الفصـــل 
القرض المبرم مع البنك بمناسبتها بغض النظر عن صفة المتعاقد هل هو تاجر  ام لا مـن العقـود التجاریـة وبالتـالي 
فـان المحـاكم التجاریــة مختصـة طبقــا لقـانون احـداثها وهــو الامـر الــذي اقرتـه جمیـع محــاكم المملكـة مــن بینهـا محكمــة 

قـرار 5500/8227/2014ملـف عـدد 22/12/2014بتـاریخ 6027ر عـدد الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء  قرا
بالإضـافة الـى قـرار صـادر بتـاریخ 19/9/2016بتـاریخ 4966وكـذا قـرار عـدد 26/01/2015بتـاریخ 461عدد 
وبــذلك یتبــین ان طلــب المســتأنف یــدخل فــي 652/8227/2017فــي الملــف عــدد 1068تحــت عــدد 20/2/2017

.م التجاریة  والتعلیل الذي ذهبت الیه المحكمة الابتدائیة التجاریة یبقى عدیم الاساسنطاق اختصاص المحاك
لــذلك یلــتمس التصــریح بــان الاســتئناف مركــز ومبنــي علــى اســاس قــانوني والتصــریح بــان الحكــم الابتــدائي قــد 

التجاریـة للبــث فـي موضــوع جانـب الصـواب والحكــم بإلغائـه والحكــم مـن جدیــد بإحالـة الملـف علــى المحكمـة الابتدائیــة 
.الدعوى للاختصاص النوعي وجعل الصائر طبقا للقانون

.وادلى بنسخة حكم
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والفــي بــالملف مســتنتجات النیابــة العامــة وتقــرر حجــز 23/11/2020وبنــاء علــى ادراج الملــف اخیــرا بجلســة 
.30/11/2020الملف للمداولة لجلسة 

حكمة الاستئنافم
فه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبـر عقـودا تجاریـة ممـا حیث ارتكز الطاعن في إستئنا

.یجعل من الاختصاص نوعیا منعقدا للمحاكم التجاریة 
و حیــث إن الاختصــاص النــوعي إنمــا یتحــدد بالغایــة التــي یرمــي إلیهــا مقــال الادعــاء و هــي فــي نازلــة الحــال 

.ن عقد قرض و كشف حساب مطالبة المستأنف المستأنف علیه بأداء دین ناتج ع
و حیث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة نصت على إسناد الاختصاص لهـذه الأخیـرة 

.للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجاریة 
و حیــث إن الثابــت مــن وثــائق الملــف ان الــدین موضــوع الــدعوى ناشــئ عــن عقــد قــرض مــنح للمســتأنف علیــه 

.بة فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنفبمناس
و حیث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجاریة ، و جعل منها العقـود البنكیـة ، و ان الحسـاب 
بالاطلاع وفق أحكام المذكور یدخل ضمن زمرة العقود البنكیة ، و من تم ینطبق علیه وصف العقد التجاري وفق ما 

.سلف بیانه 
حیــث إن القــرض موضــوع النــزاع أبــرم مــع المســتأنف علیــه بمناســبة الحســاب المفتــوح لــدى البنــك المســتأنف و 

وذلك  حسب الثابت من وثائق الدعوى ،  كما ان الحساب البنكـي اسـتعمل لتـدبیر القـرض و المطالبـة انصـبت علـى 
ن عطفـا علـى مــا ذكـر الإختصــاص ویكــو الرصـید السـلبي للحســاب وبالتـالي  ینصــب النـزاع علـى الحســاب البنكـي  ،

نوعیا وبإعمال مقتضیات المادة الخامسة المومأ إلیهـا أعـلاه منعقـدا للمحـاكم التجاریـة للبـث فـي النـزاع موضـوع نازلـة 
.الحال

ــا للبــث  فــي النــزاع  و حیــث تبعــا للأســانید أعــلاه تكــون  المحكمــة التجاریــة بقضــائها بعــدم اختصاصــها  نوعی
ت الصـــواب ، ممــــا یتعـــین معـــه إلغــــاء الحكـــم المســـتأنف و التصــــریح مـــن جدیـــد بانعقــــاد المعـــروض علیهـــا قــــد جانبـــ

.الاختصاص نوعیا للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إلیها للبث فیه طبقا للقانون 
.و حیث یتعین حفظ البث في الصائر الى حین البث في الموضوع 
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الأسبـــابلهــذه 
.و غیابیااانتهائیعلنیا وهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
الاستئنافقبولب:الشكلفي
الدار بالتجاریةالمحكمةباختصاصجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمإلغاءباعتباره و :الموضوعفي

.صائربدونإلیهاالملفإرجاعمعالطلبفيللبثنوعیاالبیضاء

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
الرئیس                      المستشار المقرر                          كاتب الضبط



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

ءبالدار البیضاالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
:وهي مؤلفة من السادة

.رئیسة
.مقررا

.مستشارا
.الضبطةكاتبوبمساعدة السیـدة 

02/05/2020أصدرت بتاریخ 

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

.********السید حسن بین 
: الكائن ب

الدار البیضاءالمحامي بهیئة نائبه الأستاذ أحمد النحلة 
.من جهةمستأنفبوصفه

.م، في شخص ممثلها القانوني.للمغرب، ش********مؤسسة : وبین
الكائن مقرها 

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفابوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

480: رقمقرار
2020/02/05: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

29/01/2020لجلسة واستدعاء الطرفین 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.المدنیة

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

لمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،وا
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار الدار البیضاء بتاریخ 2072یستأنف  بمقتضاه الحكم عدد 03/01/2020
والقاضي باختصاصها نوعیا للبث في النازلة مع حفظ البث في 9263/8222/2019في الملف عدد 27/11/2019

.الصائر
:في الشكـــل

وقامباستئنافه بالتاریخ 25/12/2019الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاریخ حیث إن 
.المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا

:وفي الموضــوع

عرض من خلاله أنه وفي إطار للدعوى یافتتاحيیتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال 
معاملاته التجاریة بوصفه مؤسسة بنكیة قام بمنح المدعى علیه قرضا بموجب عقد قرض مبرم بین الطرفین، لیتخلد بذمة 

.درهم،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال1.696.564,38هذا الأخیر مبلغ 

.مع الفوائدملتمسا الحكم على المدعى علیه بأداء المبلغ المذكور

وحیث أدلى نائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجاریة للبث في موضوع 
.النزاع

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالاستئناف
.أسباب الاستئناف

حیث تمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور على كون النزاع یبقى مدنیا ومن اختصاص المحكمة الابتدائیة 
الحكم المستأنف والتصریح بعدم إلغاءها ملتمسا ذبالجدیدة على اعتبار كون العنوان الأساسي للمستأنف یوجد بدائرة نفو 

.بث في الطلب والإحالة على المحكمة الابتدائیة بالجدیدةاختصاص المحكمة التجاریة بالدار البیضاء نوعیا لل
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.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف

تخلف نائب الطرفین و ألفي بملتمس النیابة العامة فتقرر اعتبار 29/01/2020وحیث تم إدراج الملف بجلسة 
.05/02/2020القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة

.محكمة الاستئناف

حیث أسس الطاعن استئنافه على كون النزاع مدني من اختصاص المحكمة المدنیة بالجدیدة على اعتبار كون 
.العنوان الأساسي للمستأنف یتواجد بدائرة نفود المحكمة الابتدائیة بالجدیدة

وهي في نازلة الحال مطالبة وحیث إن الاختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء 
.المستأنف علیه بأداء دین ناتج عن عقد قرض وكشف حساب

وحیث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخیرة للنظر 
.في النزاعات المتعلقة بالعقود التجاریة

وضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف علیه بمناسبة فتح وحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الدین م
.حساب بنكي لدى البنك المستأنف

وحیث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجاریة، وجعل منها عقودا بنكیة، وأن الحساب بالاطلاع وفق 
.علیه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بیانهأحكام الباب المذكور یدخل ضمن زمرة العقود البنكیة، ومن تم ینطبق

وحیث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف علیه وذلك  
حسب الثابت من وثائق الدعوى ،  وبالتالي یعتبر عقد القرض المذكور عقدا  تجاریا بطبیعته بصرف النظر عن صفة 

مما یبقى معه أي دفع ، جعل الاختصاص منعقدا للمحاكم التجاریة للبث في النزاع موضوع نازلة الحالالمتعاقد ،مما ی
. مثار من طرف الطاعن بعدم اختصاص المحكمة التجاریة غیر مرتكز على أساس ویتعین رده وتأیید الحكم المستأنف

وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع
سبـــــابلـهذه الأ

.فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي ثبت علنیا انتهائیا

.قبول الاستئناف: في الشـــكل

تأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء للاختصاص بدون : في الـموضوع
.صائر

.أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة 

كاتبة الضبطالرئیسة                           المستشارة  والمقررة



ص.س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/02/10بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة

ةومقرر مستشارة
مستشارا

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

******مهدي :بین 

:عنوانه

المحامي بـهیئة الدار البیضاءبوشعیب بن لمفردالأستاذینوب عنه

من جهةمستأنفا ه وصفب

.المحدودة في شخص ممثلها القانوني ، شركة ذات المسؤولیة ******شركة :وبین 

الكائن مقرها الاجتماعي ب 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء سمینيا الأستاذ عبد المولى و ینوب عنه

.أخرىمن جهة اعلیهمستأنفا اهوصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.03/02/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة محامیه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي ******تقدم مهدي 2020ینایر 10حیث بتاریخ 

في الملف 09/12/2019الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 2165یستأنف من خلاله الحكم عدد 
.النوعي للبث في النزاع بالاختصاصالقاضي 8769/8202/2019عدد 

:في الشكــل

مقبول ي و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلكقدم داخل الأجل القانونحیث إن الاستئناف
.شكلا

:في الموضـوع

مارس 9تقدمت بتاریخ ETNIC FOODحیث یستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن شركة 
بمقال للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضت من خلاله أن المفوض القضائي الحاج سعید بورمان لدیه 2019

ملف یتعلق بحجز تحفظي على منقولات مملوكة لجناح حمید الذي صدر في حقه أمر قضائي في الملف عدد 
المهدي بموجب الحكم الصادر في الملف ******لفائدة112/2018فتح له ملف تنفیذي عدد 1245/2018

، هذا الأخیر سبق له أیضا أن أجرى عدة حجوز تحفظیة و 2001/2101/2016تحت عدد عادي تأدیبيالجنحي 
أن المنفذ علیه قد تصرف فیها ، بله في كل مرة أنها غیر موجودة و تبینللمنقولات المحجوزة و حالمعاینات إثبات 

حجز الأشیاء الموجودة بالمحل و التي قضى ب1328صدر أمر تحت عدد 08/05/2018ه بتاریخ أنذاكرا أیضا
، و بیعها بالمزاد العلني و أن مأمور التنفیذ واصل الإجراءات لحجز المنتوج و بیعه إلا أن أسماكهي عبارة عن 

و التمست لأجل ما ،العارضةشركةالملك في البضاعة موضوع الحجز لیس في ملك المنفذ علیه جناج حمیدو إنما 
في 1328تحت عدد 08/05/2018للأسماك موضوع الإذن بالحجز الصادر بتاریخ استحقاقهاذكر الحكم لها ب

أصدرت المحكمة و بعدم مواجهتها بالأمر المذكور ، و بعد جواب المدعى علیه الأول 1328/2018الملف عدد 
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للأسباب ******مهدي لدنو هو المطعون فیه بالاستئناف من التجاریة حكمها القاضي بالإختصاص النوعي 
:التالیة 

بتدائیة ستحقاق أسست على أمر صادر عن المحكمة الان دعوى الاحیث أوضح الطاعن في استئنافه بأ
الزجریة بالدار البیضاء لكون النزاع في الأصل تعلق بجنحة النصب المنصوص علیها و على عقوبتها في الفصل 

و بذلك فإن المحكمة، التجاریة على عمل من أعمال المستأنف علیه من القانون الجنائي و لیست مؤسسة 540
مضیفا ، و غیر قائم على أساس سیئافیما ذهبت إلیه من تعلیل للقول باختصاصها النوعي كان المطعون في حكمها 

ة الابتدائیة الزجریة بالدار البیضاء ضد فاطمة أنه سبق أیضا أن تقدم بشكایة بتبدید محجوز لوكیل الملك بالمحكم
لصالح العارض 4910/2018دریس الشاوي و یوسف مغتنم انتهت بصدور حكم قضائي تحت عدد إالزهراء نجمي و 

أن دعوى الاستحقاق هي نفسها علىیتبینفإنهقضى بمؤاخدة الأضناء فیما ذكر مع أدائهم تعویضا له ، و بذلك
و استنادا ، المحكمة الابتدائیة الزجریة بالدار البیضاء علق بدعوى تبدید المحجوز المقامة أمام موضوع النزاع المت

من قانون المسطرة المدنیة فإن طلب الاستحقاق یتعین أن یقدم إلى 468على ما ذكر و طبقا لمقتضیات الفصل 
لكون ملف التنفیذ یوجد في كتابه التجاریة محكمة مكان التنفیذ و هي المحكمة الزجریة الابتدائیة و لیست المحكمة 

، و التمس إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به و بعد التصدي الحكم من جدید بعدم ضبط المحكمة الزجریة 
.اختصاص المحكمة التجاریة للبت في الدعوى مدلیا بنسخة من حكم و غلاف التبلیغ 

الرامیة إلى التصریح بالاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة و حیث أدلت النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة
.للبت في النزاع 

تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 03/02/2020و حیث أدرج الملف بجلسة 
10/02/2020 .

محكمــة الاستئـناف

الطاعن في استئنافه بأن الحجز التحفظي حیث إنه بتفحص وثائق الملف و مستنداته یتبین صحة ما تمسك به 
المحكمةصدر عن نائب رئیس1244المقام على البضاعة موضوع دعوى الاستحقاق أجري استنادا لأمر تحت عدد 

على  حكم جنحي صدر أسسو الذي 1244/2018في الملف عدد 26/04/2018الزجریة  بالدار البیضاء بتاریخ 
.2001/2101/2016في الملف عدد 
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أنو 112/2018عدد تحتیتبین أن ملف الحجز التحفظي فتح له ملف تنفیذيعلاوة على ذلكو حیث
أمرا عن رئیس المحكمة الزجریة بالدار البیضاء  أذن له بموجبه حجز البضاعة موضوع قد استصدرمأمور التنفیذ
.ندوق المحكمة الزجریة و بیعها بالمزاد العلني و إیداع المبالغ المحصل علیها بصالأمر بالحجز

بالرجوع للمقتضیات المنظمة لمسطرة الحجز المنصوص علیها في قانون استنادا لما ذكر فإنهو حیث
على أنه یجب على الغیر الذي یدعي ملكیة المنقولات 468المسطرة المدنیة یتبین أن المشرع قد نص في الفصل 

.ن التنفیذ المحجوزة  أن یقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكا
موضوع دعوى الاستحقاق و التي هي مسطرة التنفیذ على البضاعة أنالثابت من وثائق الملف إنو حیث

تكون مقتضیات الفصل السالف الذكربإعمال أنهوالتي تعتبر مكان التنفیذالزجریةالأبتدائیةجرى أمام المحكمةت
التصریحبذلكیتعینالمحكمة التي قدم لها طلب الأستحقاق و استخراج البضاعة من الحجز غیر مختصه ، مما

إلغاء الحكم المستانف فیما قضى به من اختصاص نوعي و الحكم من جدید بعدم الإختصاص و إحالة الملف على ب
.المحكمة الابتدائیة الزجریة بالدار البیضاء للاختصاص 

ــذه الأسبـــابله

.و غیابیا علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافبقبول:في الشكــل

الدار بالتجاریةالمحكمةاختصاصبعدمجدیدمنالحكمو، المستأنفالحكمبإلغاء:الموضوعفي
بدونللاختصاصالبیضاءالدار بالزجریةالابتدائیةالمحكمةعلىالملفإحالةوالنزاعفيللبثالبیضاء

.صائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار ةالرئیس
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